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تعريف التعارض 

لتعريـف المشـهور،    -قـده   -و قد انتصرت مدرسة المحقق النـائيني  •
مؤكدة عدم شموله لموارد الجمع العرفي، لعدم التنافي بـين المـدلولين   

. في هذه الموارد

14، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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تعريف التعارض 

بأن الدليلين إذا كانت نسبة أحـدهما  الخويي و قد أوضح ذلك السيد •
إلى الآخر قابلة للجمع العرفي، بأن كانت نسبة التخصص أو الورود أو 
الحكومة أو التخصيص فلا يوجد أي تناف بين مدلوليلهما، و يخرجان 

:عن التعارض

14، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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تعريف التعارض 

فإن التخصص هو . واضح -عن التعارض  -أما التخصص، فخروجه  •
خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الآخر بالوجدان، فلا مجال 

فإذا دل دليل على حرمة الخمر مثلاً . لتوهم التنافي بين الدليلين أصلاً
لا مجال لتوهم التنافي بينه و بين ما دل علـى حليـة المـاء، إذ المـاء     

. خارج عن موضوع الخمر بالوجدان

14، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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تعريف التعارض 

و أما الورود، فإنه أيضا رفع أحد الـدليلين لموضـوع الـدليل الآخـر     •
أن هذا الرفع يتم بواسـطة التعبـد الشـرعي، فإنـه     : تكويناً، غاية الأمر

تعبدي، و هو ثبوت المتعبد به، : بالتعبد الشرعي يتحقق أمران، أحدهما
وجداني و هو ثبوت نفس التعبد، فإنه عند قيام الأمارة فـي  : و الآخر

موارد الأصول العقلية يرتفع موضوع الأصل العقلـي وجـداناً، و لكـن    
بواسطة التعبد، لأن موضوع الأصل العقلي هو عدم البيان و لو بالحجة 
التعبدية فثبوت التعبد بنفسه يكون بياناً، فيرفع موضوع الأصل العقلي، 

. فلا منافاة بينهما

14، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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تعريف التعارض 

هـو أن الحكومـة   : و أما الحكومة، فالوجه في خروجها عن التعارض•
:على قسمين

15، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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تعريف التعارض 

 ما يكون أحد الدليلين بمدلولـه اللفظـي شـارحاً للمـراد مـن     : الأول •
الدليل الآخر، 

، )أعني(و ) أي(إما لورود أداة التفسير فيه مثل –
أو لصيرورة الدليل الحاكم لغواً عند فرض عدم وجود الدليل المحكوم، كمـا  –

الشـارح لعقـد الوضـع فـي     » لا رِبا بينَ الوالد و ولَده«في قوله عليه السلام 
دليل حرمة الرّبا، فيكون نافياً للحكم بلسان نفي الموضوع

15، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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تعريف التعارض 

ما يكون أحد الدليلين رافعاً بمدلوله لموضوع الحكم في الدليل : الثاني•
كحكومـة  : الآخر و إن لم يكن بمدلوله اللفظي شـارحاً لـه، و ذلـك   

الأمارات على الأصول الشـرعية، فـإن الأمـارات لا تكـون شـارحة      
للأصول فإن جعل الأمارة لا يكون لغواً لو لم يكن الأصل مجعولاً، و 
لكن الأمارة تكون موجبة لارتفاع موضوع الأصل بالتعبد الشرعي، و 

. لا تنافي بينهما ليدخل في التعارض

15، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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تعريف التعارض 
أن الدليل المحكوم متكفـل لبيـان حكمـه و لا يكـون     : و الوجه في ذلك•

لما بينـا مـن أن مرجـع     -متكفلاً لتحقق موضوعه بل مفاده قضية شرطية 
و أما الدليل الحاكم، فهو يتصدى لبيان  -القضية الحقيقية إلى قضية شرطية 

انتفاء الشرط و لا تنافي بين القضية الشرطية التي تدل على ثبـوت التـالي   
عند ثبوت الشرط و بين القضية الدالـة علـى انتفـاء الشـرط، لأن القضـية      

ففـي الأصـل و الأمـارة يكـون     . الشرطية لا تتكفل بيـان تحقـق الشـرط   
الموضوع المأخوذ في أدلة الأصول هو الشك، و أما أن المكلف شـاك أو  
غير شاك فهو خارج عن مفادها، و الأمارة ترفع الشك بالتعبـد الشـرعي   

. فلا يبقى موضوع للأصل

15، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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تعريف التعارض 

أن الدليل الحاكم يتقدم على المحكـوم و لـو كـان    : و ظهر بما ذكرناه•
بينهما عموم من وجه، لارتفاع موضوع المحكوم في مـادة الاجتمـاع   

. بلا فرق بين كون الحاكم أقوى دلالة من المحكوم أو أضعف

16، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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تعريف التعارض 

فالوجه في خروجه عن التعارض هو أن حجية العام : و أما التخصيص•
:تتوقف على أمور ثلاثة -بل حجية كل دليل  -

صدوره عن المعصوم،  –
و كون ظاهره مراداً للمتكلم، –
. و أن إرادته له جدية–

16، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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و من المعلوم أن بناء العقلاء على العمل بالظواهر إنما هـو فـي مقـام    •
الشك في المراد الاستعمالي أو المراد الجدي دون فرض العلم بإرادته 
خلاف الظاهر أو أنه في مقام التقية أو الامتحـان، فـلا يمكـن الأخـذ     
بالظهور مع قيام القرينة على الخلاف، بلا فرق بـين كونهـا متصـلة أو    
منفصلة، غايته أن القرينة المتصلة تمنع عـن انعقـاد الظهـور مـن أول     

. الأمر، دون القرينة المنفصلة فإنها تكشف عن كونه غير مراد للمتكلم

16، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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 :و نلاحظ في ضوء هذه الكلمات•
لا يرى تلازمـاً بـين التنـافي بـين      -قده  -أن المحقق الخراساني  -أولا •

المدلولين و التنافي بين الدلالتين، فهو يعتقـد أن الأول ثابـت فـي مـوارد     
. الجمع العرفي دون الثاني

الخـويي  التي يمثلها السـيد   -قده  -أن مدرسة المحقق النائيني  -و ثانياً •
تنفي التنافي بين المدلولين في موارد الجمع العرفي، فضلاً عن التنافي بـين  

. الدلالتين
يتفقان على  -قدهما  -أن المحقق الخراساني و المحقق النائيني  -و ثالثاً •

. لزوم إخراج موارد الجمع العرفي عن تعريف التعارض
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